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Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le
vendeur,  lorsqu'il  est  un commerçant  ou un fabricant  vendant  des  produits  de son commerce,  est
légalement présumé connaître les vices de la chose vendue.  Cette présomption de connaissance le
constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de
l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code.

Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société
spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en
indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur.
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Texte intégral

محمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/394، الصادر بتاريخ 2020/10/28 ف الملف التجاري عدد 2018/3/3/1048

إل (ن.) الرام مقال النقض المودع بتاريخ 2018/05/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطف بناء عل
نقض القرار رقم 1307 الصادر بتاريخ 2018/03/14 ف الملف عدد 2017/8202/1182 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء عل المذكرة الجوابية المدل بها من لدن نائب المطلوبة الأستاذ الحسين (ش.) و عبد الناصر (ع.) والرامية إل رفض الطلب.

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف؛

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء عل الأمر بالتخل والإبلاغ الصادر ف 2020/10/07 ؛

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/10/28 ؛

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 2014/06/24 تقدمت المطلوبة (ل.) بمقال إل المحمة التجارية
بالدار البيضاء، عرضت من خلاله أنها اقتنت ه و (ب. ن.) 32 مقطورة مستوردة من طرف الطالبة (ب. م. م.)، الت قامت بتركيب
قطعها بأوراشها بالمغرب، وأنها قامت بتمويل عملية اقتناء المقطورات بواسطة عقود ائتمان إيجاري، غير أنها أثناء استعمالها لهذه
المقطورات وعددها 9 ، تبين أنها تشل خطرا لعدم توفرها عل شروط السلامة الت تفرض عل أي منتوج يتم عرضه ف السوق قصد
الاستعمال، وتتمثل هذه الخطورة ف كون عجلاتها تتلاش قبل انقضاء عمرها الافتراض بثير، ذاكرة أنها أنجزت خبرة تقنية اثبتت أن
عليها لشروط السلامة، وانعدام المطابقة الت غير العادي للعجلات ناتج عن عدم مطابقة المنتوج المركب من طرف المدع التلاش
تفرضها المقتضيات القانونية والتقنية لرواج وعرض هذا المنتوج للبيع، كما أن الشركة المصنعة للمقطورات بفرنسا (S. M. B.) أجرت
أيضا تدقيقا حضره ممثلوا المدع عليها بتاريخ 12 إل 2013/11/15 ل 32 مقطورة أنجزها مسؤولها عن الجودة ، خلص ال أن
المقطورات ليس بها أي عيب ف صنعها، وأن المدع عليها باعتبارها مستوردة لها منفصلة قامت بتركيبها رغم عدم إنجازها الاستثمار
الضروري لمطابقة عملية التركيب لشروط السلامة الضرورية، مما جعل هذه المقطورات غير مستوفية لشروط السلامة لرواجها وسيرها
ف الطرق، فتون بذلك منتوجا خطيرا ، مما أدى إل فقدان هذه المقطورات لوظيفة تشغيلها. وهو السبب الرئيس ف الأضرار اللاحقة
بها، لأن تصنيعها الأصل مطابق لشروط السلامة، بينما تركيبها من طرف المدع عليها تم دون توفرها عل مفتاح ضبط وتثبيت القطع
للشركة المصنعة، موضحة أنها وجهت إشعارا للمدع حسبما أثبته البيان التدقيق dynamometriques clés المركبة، المسماة تقنيا
عليها من أجل تدارك أخطاء تركيبها للمقطورات المبيعة أو الاتفاق عل تسوية ما، كما أن إجراءات محاولة الصلح الت تمت بين
الطرفين لم تفض إل أي نتيجة، مضيفة أن القانون والأعراف التجارية المعمول بها محليا ودوليا ف مجال السيارات، يلزم الشركات
ون علت تقوم بتركيب المقطورات بمجرد علمها بأضرار هذا التركيب أن تقوم باستعادتها قصد الاصلاح رفعا للخطورة الت الت
السلامة العامة، والتمست الحم عل المدع عليها بأدائها لفائدتها تعويضا مؤقتا ف مبلغ 20.000،00 درهم ، وإجراء خبرة لتقييم كافة
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الأضرار اللاحقة بها ، وما فاتها من كسب جراء ذلك . وبعد الجواب ، وتمام الاجراءات ، صدر الحم برفض الطلب استأنفته المدعية ،
وبعد الجواب ، أجرت المحمة خبرة ، فتقدمت المستأنفة بمذكرة، التمست بمقتضاها الحم لها بتعويض نهائ قدره 3.623.903،23
دراهم . بينما تقدمت المدع عليها بمقال، رامت منه إدخال (ت. س.) ف الدعوى لتحل محلها فيما يمن أن يحم به عليها . فقضت
محمة الاستئناف التجارية بعدم قبول مقال الادخال ، وألغت الحم المستأنف، وقضت من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ

675.000،00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحم ، بمقتض قرارها المطلوب نقضه.

ف شأن الوسيلتين الأول والثانية :

المقال الافتتاح القرار خرق القانون المتخذ من خرق الفصل الثالث من ق.م.م ، بدعوى أنه بالرجوع إل الطاعنة عل حيث تنع
يلاحظ أن المطلوبة حددت طلبها ف إجراء خبرة لتحديد وتقييم كافة الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم استعمالها السليم للمقطورات
الت اشترتها من الطالبة . غير أن المحمة الغت الحم الابتدائ ، وأجرت خبرة حسابية لتحديد التعويض عن الضرر بخلاف ما طالبت
به المطلوبة ، الذي انحصر ف طلب إجراء خبرة تقنية لتحديد الضرر وهو أمر يعتبر تعسفا ف حق الطاعنة ( هذا ) لأنه لا يمن الأمر
مة قد خرقت الفصل الثالث من ق م م الذي اعطاها الصلاحية فون بذلك المحبإجراء خبرة حسابية دون تحديد الضرر أولا . فت
تطبيق القانون الأصح، ولم يعطيها الحق ف تغيير طلبات الأطراف . بل أكثر من ذلك اعتمدت ف قرارها مقتضيات الفصل 574 من
الأقل أن تجري خبرة تثبت فعلا سوء النية ف ن الطاعنة من إثبات حسن نيتها، أو علسوء النية، دون أن تم ق.ل.ع، الذي ينص عل

جانبها. فجاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون مما يستوجب نقضه.

لن حيث إنه بخصوص النع المتخذ من خرق المحمة للفصل الثالث من ق.م.م فهو غير مقبول ، لأن الذي قض بإجراء خبرة
حسابية هو القرار التمهيدي رقم 456 الصادر بتاريخ 2017/05/24 ، والذي هو ليس محل طعن بالنقض . أما بخصوص ما ورد
بالوسيلة بشأن تطبيق المحمة للفصل 574 من ق . ل . ع دون تمين الطاعنة من إثبات حسن نيتها ، أو اجراء خبرة لإثبات ذلك، فإن
المحمة استخلصت سوء نية الطاعنة من خلال قرينة كونها بائعة لمنتجات تدخل ف صميم الحرفة الت تمارسها ، وافترضت فيها العلم
بعيوب المبيع ، تماشيا مع مقتضيات الفصل 574 المنوه عنه ، وذلك كان كافيا لإثبات العنصر المذكور ، وجعلها ف غير حاجة لإجراء
خبرة لإثبات سوء النية ، وهو ما لم تنتقده الطاعنة ، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتض قانون ، والوسيلتان عل غير اساس ، فيما عدا

ما انصب عل القرار التمهيدي فهو غير مقبول.

ف شأن الوسيلة الثالثة :

حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م ، وانعدام التعليل ، بدعوى أنه بالرجوع إل الخبرة المأمور بها من طرف
المحمة مصدرته، يلف أنها تمت ف غياب الطاعنة، إذ تم استدعاؤها من طرف الخبير لتاريخ 2017/12/15 ، وعند حضورها ف هذا
التاريخ بمقر المطلوبة لم يتم إحضار جميع المقطورات موضوع الخبرة وعددها 33 ، وعند الحاحها عل ضرورة إحضارها جميعها
وقع الاتفاق عل تاريخ لاحق وهو 2017/12/20 ، إلا أنه بذلك التاريخ حضرت الطاعنة دون الخبير ولا باق الأطراف . ال أن فوجئت
بأن الخبير أنجز المهمة بتاريخ 2017/12/15 . غير أن محمة الاستئناف التجارية لم تلتفت ال دفع الطاعنة، الذي ألحت فيه عل أن
الخبرة انجزت ف غيابها، ولم تشمل جميع المقطورات، وتمست من خلاله كذلك بعدم ادلاء الخبير بالفحوصات التقنية الخاصة بها، بل
إنها تبنت هذا التقرير واخدت منه بالجزء المتعلق بالتعويض عن الإصلاحات، ولم تلف المطلوبة بالإدلاء بالفواتير الخاصة بهذه
الاصلاحات ، خصوصا وان المقطورات تم شراؤها من طرف المطلوبة ف سنة 2013 . وبذلك جاء القرار منعدم التعليل ، مما يناسب

التصريح بنقضه.

لن حيث ردت المحمة مصدرة القرار المطعون فيه النع موضوع الوسيلة بما اتت به من " أن الخبرة المنجزة جاءت سليمة
ومستوفية للشليات المتطلبة قانونا من حيث استدعاء الأطراف والدفع المثار من طرف المستأنف عليها بون الخبرة أنجزت ف غيبتها
وأن الخبير لم يعاين جميع المقطورات يبق دفع مردود، لون الخبير أشار ف تقريره إل انه تمت معاينة جميع المقطورات المنجزة
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بصددها الخبرة المطعون فيها، و من جهة أخرى، فان المحمة إنما أمرت بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها لتقن قصد معاينة
المقطورات وتحديد ما بها من عيوب، وهو الأمر الثابت ف النازلة ولم تدل المستأنف عليها بخلاف ما ورد بتقريره". وهو تعليل تضمن

ردا كافيا لدفوع الطالبة سالفة الذكر والنع بانعدام التعليل خلاف الواقع، والوسيلة غير مقبولة .

ف شأن الوسيلتين الرابعة والخامسة :

حيث تنع الطاعنة عل القرار عدم التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 574 من قانون الالتزامات والعقود، وانعدام التعليل، بدعوى أن
إطار الفصل 574 من ق. ل. ع ، وليس كما جاء ف بعلة " أن الدعوى تدخل ف ،م الابتدائمة مصدرته لما قضت بإلغاء الحالمح
الحم الابتدائ الذي طبق مقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود"، تون قد طبقت هذا الفصل تطبيقا خاطئا، إذ
كان عليها ان تثبت أن الطاعنة استعملت طرقا احتيالية لتلحق بالشء المبيع العيوب . وهو أمر غير ثابت، لان سوء النية يدخل ف إطار
الفعل الجرم المتعمد ارتابه قصد الإضرار بالغير خاصة وأن المطلوبة اكتشفت حسب زعمها هذه العيوب منذ تاريخ 2015/01/30 .
ولم تتقدم بدعوى ف الموضوع ف حينها أو عل الأقل تلزم الطاعنة باسترجاع هذه المبيعات الت بها عيوب خاصة وأن الأمر يتعلق
بسوء النية حسبما توصلت إليه محمة الاستئناف التجارية ولم يتطرق له الأطراف. كما أنها لم تتحقق من أن المطلوبة عمدت ال إرجاع
هذه المبيعات للطاعنة كما يلزمها بذلك الفصل 574 اعلاه. بل طبقت المحمة هذا الفصل دون أن تعط للطاعنة الحق ف إثبات حسن
نيتها من عدمه، خاصة وان الخبرة المنجزة وقفت عل ان جهاز النوابض لا يتفل بحماية استقرار المقطورات فوق سطح الطرق وذلك
لون زاوية التميل لنصف العجلات جد ضيقة، فإن إصابة العجلات بالاندثار السريع نتيجة حتمية لهذا العيب الذي لا يدخل ف سوء
النية المنصوص عليه ف القانون. ذلك أن الطاعنة تقوم بشراء هذه النوابض من الشركة الأم بالخارج ، وقد أدلت بشهادة تؤكد جودتها
عالميا من المختبر الدول، وتقوم ه فقط بتركيبها ، مما ينتف معه سوء نيتها . وحت عل فرض أن سوء النية يتجل ف التركيب، وهو
أمر لا يمن تصوره لأن المقطورات بيعت سنة 2013 ، والخبرة انجزت من طرف المطلوبة حسب زعمها بهذا التاريخ ، فلماذا لم تتقدم
بمقاضاة الطاعنة ف حينه وانتظرت حت نهاية 2017 ، لتتقدم بدعوى تحديد الضرر . كما أنه لا يمن افتراض سوء النية، لأن المطلوبة
ملتزمة قانونيا بإجراء فحوصات تقنية كل سنة، وهو الأمر الذي تجاهلته المحمة والخبير عل الرغم من إلحاح الطاعنة عليه ، بل أدلت
بشهادة احد عمال المطلوبة الذي أخدت بشهادته محمة الاستئناف التجارية ف الجزء المتعلق بعدم توقف المقطورات عن العمل، دون
الجزء المتعلق بإعادة تركيب هذه النوابض وتفتيتها من طرف المطلوبة أو لدى احد الأوراش . فلا يعقل أن يعاد إصلاح هذه النوابض
سنة 2017 لدى جهات غير مختصة، دون الادلاء بالفحوصات التقنية، ونسبة سوء النية للطاعنة. أما العنصر الثان مند سنة 2013 إل
الذي لم تبرزه المحمة ف تعليلها فهو الطرق الاحتيالية الت مارستها الطاعنة. مشيرة إل أن المطلوبة ظلت تستخدم المقطورات مند
شرائها ورغم العلم بالعيب منذ 2013/11/15 ولم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2017/06/24، فمن غير المعقول أن تون المطلوبة عالمة
بسوء النية الطاعنة وتحتفظ بالشء المبيع طيلة هذه المدة. وبذلك تون المحمة قد عطلت مفعول الفصل 573 من ق ل . ع الواجب

التطبيق ، وطبقت خطأ الفصل 574 منه الذي لا تتوافر شروطه.

كما أنها ( المحمة ) لم تعلل كفاية سبب إعمالها مقتضيات الفصل 574 من ق.ل.ع وذلك من حيث إثبات سوء النية ، خاصة وأن
الخبرة لم تنجز عل المقطورات المطلوبة وه 33 وتمت إعادة إصلاحها عل يد غير مختصين طيلة هذه المدة . فجاء بذلك قرارها

خارقا للقانون ، ومنعدم التعليل مما يستوجب نقضه.

لن حيث إنه طبقا للفصل 574 من ق . ل . ع فإن البائع سء النية لا يحق له التمسك بسقوط دعوى الضمان الت لم ترفع ف الآجال
المحددة حصرا ف الفصل 573 من نفس القانون . والبائع سء النية طبقا للفصل المومأ اليه هو من يستعمل طرقا احتيالية ليلحق
البائع علمه بعيوب المبيع أو خلوه من الصفات الت ء المبيع عيوبا أو ليخفيها . كما أن الفصل 556 من نفس القانون افترض فبالش
وعد بها ، إذا كان تاجرا أو صانعا ، وباع منتجات الحرفة الت يباشرها . وبالنتيجة فإن الطاعنة الت باعت للمطلوبة مقطورات كانت
عل علم بالعيوب الت تعتريها، طالما أنها تمتهن بيع تلك الآليات ، وعلمها بوجود العيوب ف المبيع يجعلها حسب مفهوم الفصل 574
المذكور سيئة النية . والمحمة مصدرة القرار المطعون فيه الت ألغت حم اول درجة القاض برفض دعوى المطلوبة لسقوطها بفوات
الأجل المنصوص عليه ف الفصل 573 من ق.ل.ع ، وقضت من جديد عل الطالبة بأدائها لها التعويض المحدد ف منطوق قرارها
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معللة ذلك بأنه " لئن كانت محمة الدرجة الأول قد أطرت الدعوى المعروضة عل أنظارها ف سياقها الصحيح، واعتبرتها دعوى
ضمان العيوب الخفية، إلا أن العيب المقصود والخاضع لأجل السقوط المنصوص عليه بمقتض الفصل 573 من ق.ل.ع، هو عدم
السلامة العادية ف الشء المبيع حسب طبيعته وما أعد له، ولا جدال ف أنه بالمقابل يعتبر العيب خفيا مت كان المشتري غير عالم به
ولا يستطيع أن يعرفه، او إذا لم ين من الممن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس عل القيام به، بل كان يتطلب خبرة
خاصة وفحصا تقنيا معينا. وان الفقرة أ من الفصل 556 تفترض العلم بالعيوب وخلو المبيع من الصفات الموعود بها اذا كان البائع
تاجرا او صانعا وباع منتجات الحرفة الت يباشرها. وبالرجوع ال وثائق الملف المدل بها من الطرفين، تبين أن المستأنف عليها بائعة
للمقطورات، وبالتال فه تاجرة وبائعة لمنتجات الحرفة الت تباشرها، ويفترض فيها العلم بعيوب المبيع. وعليه تنطبق عليها احام
الفصل المذكور، وكذا الفصل 574 من ق . ل . ع . وبذلك لا يحق لها الاستفادة من ميزة الأجل المسقط لدعوى ضمان العيوب
المنصوص عليها ف الفصل 553 من نفس القانون المذكور". تون قد التزمت بمجمل ما تم ذكره ، وأبرزت بما فيه الفاية العناصر
القانونية الت اعتمدتها للقول بسوء نية الطاعنة ، ولم تن ف حاجة لمناقشة مسألة ارجاع المطلوبة للبضاعة للطالبة، طالما أن الدعوى
لا تروم فسخ البيع ، وه الحالة الت يلتزم فيها المشتري فقط برد الشء المشوب بالعيب الموجب للضمان بالحالة الت تسلمه عليها
طبقا لما ينص عليه الفصل 561 من ق.ل.ع كما أنها لم تن ملزمة بالرد عل الدفع المرتز عل كون المقطورات تم إصلاحها عل يد
اشخاص غير مختصين ، طالما أنه ثبت لها أن عيوب المبيع ناتجة عن عملية التركيب الت باشرتها الطالبة، وأن الأمر لا يتعلق بدعوى
الضمان العقدي، بل بدعوى ضمان العيوب الخفية الواردة ف قانون الالتزامات والعقود الت أطرت المحمة الدعوى ف إطارها،

وبذلك لم يخرق القرار أي مقتض، ولم يغفل الجواب عل أي دفع ، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة عل غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

كما قررت إثبات حمها بسجلات المحمة المذكورة إثر الحم المطعون فيه أو بطرته.

Version française de la décision

Cour  de  cassation,  Chambre  commerciale,  Arrêt  n°  3/394,  rendu  le  28/10/2020  dans  le  dossier
commercial n° 2018/3/3/1048
Vu le pourvoi en cassation formé le 24/05/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire
de son avocat Maître Mustapha (N.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 1307 rendu le 14/03/2018 par la
Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8202/1182.

Vu le  mémoire  en  défense  produit  par  l'intermédiaire  des  avocats  de  la  défenderesse,  Maîtres  El
Houssine (Ch.) et Abdennacer (A.), tendant au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu le Code de procédure civile, promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété ;

Vu l'ordonnance de mise en état et de communication de la cause en date du 07/10/2020 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 28/10/2020 ;
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Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution ;

Après  lecture  du rapport  par  le  Conseiller  rapporteur,  Monsieur  Mohammed Sghir,  et  après  avoir
entendu les observations de l'Avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que, le 24/06/2014, la défenderesse au
pourvoi, (L.), a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête dans laquelle elle a exposé
avoir acquis, conjointement avec (B. N.), 32 remorques importées par la demanderesse au pourvoi, (B. M.
M.), qui en a assuré le montage des pièces dans ses ateliers au Maroc, et avoir financé cette acquisition
par le biais de contrats de crédit-bail. Cependant, lors de l'utilisation de neuf de ces remorques, il s'est
avéré  qu'elles  présentaient  un danger  en raison de leur  non-conformité  aux exigences  de  sécurité
imposées à tout produit mis sur le marché en vue de son utilisation. Ce danger résidait dans le fait que
leurs pneus s'usaient bien avant la fin de leur durée de vie normale. Elle a indiqué avoir fait réaliser une
expertise technique qui a établi que l'usure anormale des pneus résultait de la non-conformité du produit
assemblé par la défenderesse aux exigences de sécurité, et du défaut de conformité imposé par les
dispositions légales et techniques pour la circulation et la mise en vente de ce produit. De plus, le
fabricant des remorques en France, (S. M. B.), a également mené un audit du 12 au 15/11/2013, en
présence de représentants de la défenderesse, portant sur les 32 remorques, réalisé par son responsable
qualité.  Cet audit  a conclu que les remorques ne présentaient aucun vice de fabrication et  que la
défenderesse, en sa qualité d'importatrice des pièces détachées, les a assemblées sans avoir réalisé les
investissements nécessaires pour que le processus de montage soit conforme aux exigences de sécurité
indispensables,  rendant  ainsi  ces  remorques  non  conformes  aux  conditions  de  sécurité  pour  leur
circulation sur la voie publique, ce qui en fait un produit dangereux et a entraîné la perte de leur fonction
d'exploitation. Tel est le motif principal des préjudices qu'elle a subis, car leur fabrication d'origine était
conforme aux normes de sécurité, tandis que leur montage par la défenderesse a été effectué sans que
celle-ci ne dispose des clés de serrage et de fixation des pièces assemblées, techniquement appelées clés
dynamométriques, ainsi que l'a établi le rapport d'audit du fabricant. Elle a précisé avoir adressé une
mise en demeure à la défenderesse afin de remédier à ses erreurs de montage des remorques vendues ou
de convenir d'un règlement, et que les tentatives de conciliation entre les parties n'ont abouti à aucun
résultat.  Elle a ajouté que la loi  et les usages commerciaux, tant locaux qu'internationaux, dans le
domaine  automobile,  obligent  les  entreprises  qui  assemblent  des  remorques,  dès  qu'elles  ont
connaissance des dommages causés par ce montage, à les reprendre pour réparation afin d'écarter le
danger pour la sécurité publique. Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser une
indemnité  provisionnelle  de  20.000,00  dirhams,  et  l'organisation  d'une  expertise  afin  d'évaluer
l'ensemble  des  préjudices  subis  et  son  manque  à  gagner.  Après  réponse  et  accomplissement  des
formalités procédurales, un jugement a été rendu rejetant la demande. La demanderesse a interjeté appel
de ce jugement. Après réponse, la Cour a ordonné une expertise. L'appelante a alors produit un mémoire
par  lequel  elle  a  sollicité  la  condamnation  à  une  indemnité  définitive  de  3.623.903,23  dirhams.
Parallèlement, la défenderesse a formé une demande visant à la mise en cause de (T. S.) afin qu'elle se
substitue à elle pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. La Cour d'appel de
commerce a déclaré la demande de mise en cause irrecevable,  a infirmé le jugement entrepris et,
statuant à nouveau, a condamné l'intimée à verser à l'appelante la somme de 675.000,00 dirhams, avec
les intérêts légaux à compter de la date du jugement, par son arrêt aujourd'hui frappé de pourvoi.

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé la loi, en l'occurrence l'article 3
du Code de procédure civile, au motif qu'il ressort de l'acte introductif d'instance que la défenderesse au
pourvoi avait limité sa demande à l'organisation d'une expertise pour déterminer et évaluer l'ensemble
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des préjudices subis du fait de l'utilisation non conforme des remorques achetées à la demanderesse. Or,
la Cour a infirmé le jugement de première instance et ordonné une expertise comptable pour déterminer
l'indemnité due au titre du préjudice, contrairement à ce qu'avait demandé la défenderesse au pourvoi,
dont la demande se limitait à une expertise technique pour déterminer le préjudice, ce qui constitue un
abus au détriment de la demanderesse au pourvoi (sic), car il n'est pas possible d'ordonner une expertise
comptable sans avoir au préalable déterminé le préjudice. La Cour aurait ainsi violé l'article 3 du Code de
procédure civile, qui lui confère le pouvoir d'appliquer la règle de droit la plus appropriée, mais non celui
de modifier les demandes des parties. De surcroît, elle a fondé sa décision sur les dispositions de l'article
574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui vise la mauvaise foi, sans permettre à la
demanderesse au pourvoi de prouver sa bonne foi, ou à tout le moins sans ordonner une expertise pour
établir sa mauvaise foi. L'arrêt attaqué aurait ainsi violé la loi, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que, s'agissant du grief tiré de la violation par la Cour de l'article 3 du Code de procédure
civile, il est irrecevable, dès lors que la décision ayant ordonné une expertise comptable est l'arrêt avant
dire droit n° 456 rendu le 24/05/2017, lequel n'est pas l'objet du présent pourvoi en cassation. Quant au
grief soulevé dans le moyen concernant l'application par la Cour de l'article 574 du Dahir formant Code
des obligations et des contrats sans permettre à la demanderesse au pourvoi de prouver sa bonne foi ou
sans ordonner une expertise à cette fin, la Cour a déduit la mauvaise foi de la demanderesse au pourvoi
de la présomption découlant de sa qualité de venderesse de produits relevant du cœur de son activité
professionnelle,  et  a  présumé  sa  connaissance  des  vices  de  la  chose  vendue,  conformément  aux
dispositions de l'article 574 précité. Cela était suffisant pour établir ledit élément et dispensait la Cour
d'ordonner une expertise pour prouver la mauvaise foi, ce que la demanderesse au pourvoi n'a pas
critiqué.  Partant,  l'arrêt  n'a  violé  aucune  disposition  légale,  et  les  deux  moyens  sont  dénués  de
fondement, à l'exception du grief dirigé contre l'arrêt avant dire droit, qui est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 63 du Code de procédure
civile et d'être entaché d'un défaut de motivation, au motif qu'il ressort du rapport d'expertise ordonnée
par la cour qui l'a rendu que celle-ci s'est déroulée en l'absence de la demanderesse au pourvoi. En effet,
elle a été convoquée par l'expert pour la date du 15/12/2017. Lorsqu'elle s'est présentée à cette date au
siège de la  défenderesse au pourvoi,  toutes  les  remorques objet  de l'expertise,  au nombre de 33,
n'avaient pas été présentées. Sur son insistance pour qu'elles soient toutes présentées, il a été convenu
d'une  date  ultérieure,  le  20/12/2017.  Cependant,  à  cette  date,  la  demanderesse  au  pourvoi  s'est
présentée seule, en l'absence de l'expert et des autres parties. Elle a ensuite été surprise d'apprendre
que l'expert avait accompli sa mission le 15/12/2017. La Cour d'appel de commerce n'a pas tenu compte
de l'exception soulevée par la demanderesse au pourvoi, qui insistait sur le fait que l'expertise avait été
réalisée en son absence, n'avait pas porté sur toutes les remorques, et qui a également soutenu que
l'expert n'avait pas fourni les contrôles techniques y afférents. Au contraire, la Cour a adopté ce rapport
et en a retenu la partie relative à l'indemnisation des réparations, sans exiger de la défenderesse au
pourvoi  qu'elle  produise les  factures correspondantes,  d'autant  plus que les  remorques avaient  été
achetées par cette dernière en 2013. L'arrêt serait ainsi dépourvu de motivation, ce qui justifierait sa
cassation.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a répondu au grief objet du moyen en énonçant que
"l'expertise réalisée est régulière et conforme aux formalités requises par la loi quant à la convocation
des  parties.  L'exception soulevée par  l'intimée selon laquelle  l'expertise  aurait  été  réalisée  en son
absence et que l'expert n'aurait pas examiné toutes les remorques est une exception qui doit être rejetée,
dès lors que l'expert a indiqué dans son rapport que toutes les remorques objet de l'expertise critiquée
ont été examinées. D'autre part, la Cour n'a ordonné une expertise, dont elle a confié la réalisation à un
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technicien, qu'aux fins d'examiner les remorques et de déterminer leurs vices,  ce qui est établi  en
l'espèce,  et  l'intimée n'a produit  aucun élément contraire à ce qui  figure dans son rapport".  Cette
motivation contient une réponse suffisante aux exceptions de la demanderesse au pourvoi précitées. Le
grief tiré du défaut de motivation est contraire à la réalité, et le moyen est irrecevable.

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de ne pas avoir fait une saine application des
dispositions de l'article 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et d'être dépourvu de
motivation. En effet, en décidant d'infirmer le jugement de première instance au motif que "l'action
relevait du champ d'application de l'article 574 du D.O.C., et non, comme l'avait retenu le premier juge,
des articles 553 et 573 du même code", la cour qui l'a rendu aurait fait une application erronée de cet
article. Il lui incombait en effet de prouver que la demanderesse au pourvoi avait eu recours à des
manœuvres frauduleuses pour vicier la chose vendue. Or, cela n'est pas établi, car la mauvaise foi relève
de  l'acte  délictueux  commis  intentionnellement  dans  le  but  de  nuire  à  autrui,  d'autant  que  la
défenderesse au pourvoi a découvert ces vices, selon ses dires, dès le 30/01/2015, sans pour autant
introduire une action au fond à ce moment-là, ni, à tout le moins, mettre en demeure la demanderesse au
pourvoi de reprendre ces biens viciés, alors même que la question de la mauvaise foi, telle que retenue
par la Cour d'appel de commerce, n'avait pas été soulevée par les parties. La Cour n'a pas non plus
vérifié  si  la  défenderesse  au  pourvoi  avait  pris  des  dispositions  pour  restituer  ces  biens  à  la
demanderesse, comme l'exige l'article 574 susvisé. Au contraire, la Cour a appliqué cet article sans
accorder à la demanderesse au pourvoi le droit de prouver sa bonne foi, alors que l'expertise réalisée a
constaté que le système de ressorts ne garantissait pas la stabilité des remorques sur la chaussée, en
raison d'un angle de carrossage des demi-essieux trop faible, de sorte que l'usure rapide des pneus est
une conséquence inévitable de ce vice, qui ne relève pas de la mauvaise foi au sens de la loi. En effet, la
demanderesse au pourvoi achète ces ressorts auprès de la société mère à l'étranger, et elle a produit un
certificat d'un laboratoire international attestant de leur qualité mondiale ; elle ne fait que les monter, ce
qui exclut sa mauvaise foi. À supposer même que la mauvaise foi réside dans le montage, ce qui est
inconcevable car les remorques ont été vendues en 2013 et l'expertise a été réalisée par la défenderesse,
selon ses dires, à cette date, pourquoi n'a-t-elle pas poursuivi la demanderesse au pourvoi en temps
voulu, attendant jusqu'à la fin de 2017 pour introduire une action en détermination du préjudice ? De
plus,  la  mauvaise foi  ne peut être présumée,  car la défenderesse au pourvoi  est  légalement tenue
d'effectuer des contrôles techniques annuels, ce que la Cour et l'expert ont ignoré malgré l'insistance de
la demanderesse à ce sujet. Elle a même produit l'attestation d'un employé de la défenderesse, dont le
témoignage  a  été  retenu  par  la  Cour  d'appel  de  commerce  pour  la  partie  concernant  la  non-
immobilisation des remorques, mais pas pour la partie relative au remontage et au démontage de ces
ressorts par la défenderesse ou dans un autre atelier. Il n'est pas concevable que ces ressorts aient été
réparés de 2013 à 2017 par des personnes non qualifiées, sans que les contrôles techniques ne soient
produits, et que la mauvaise foi soit imputée à la demanderesse. Le second élément que la Cour n'a pas
mis  en  évidence  dans  sa  motivation  est  celui  des  manœuvres  frauduleuses  pratiquées  par  la
demanderesse. Elle souligne que la défenderesse a continué à utiliser les remorques depuis leur achat,
bien qu'ayant connaissance du vice depuis le 15/11/2013, et n'a intenté son action que le 24/06/2017. Il
est donc déraisonnable que la défenderesse ait eu connaissance de la mauvaise foi de la demanderesse et
ait conservé la chose vendue pendant toute cette période. La Cour aurait ainsi neutralisé l'effet de
l'article 573 du D.O.C., qui était applicable, et appliqué à tort l'article 574 du même code, dont les
conditions n'étaient pas réunies.

De plus, la Cour n'a pas suffisamment motivé l'application des dispositions de l'article 574 du D.O.C. en
ce qui concerne la preuve de la mauvaise foi, d'autant que l'expertise n'a pas porté sur les 33 remorques
et que celles-ci ont été réparées par des personnes non qualifiées pendant toute cette période. Son arrêt
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serait ainsi en violation de la loi et dépourvu de motivation, ce qui justifie sa cassation.

Mais attendu que, conformément à l'article 574 du D.O.C., le vendeur de mauvaise foi n'est pas en droit
d'invoquer la déchéance de l'action en garantie qui n'a pas été intentée dans les délais limitativement
fixés par l'article 573 du même code. Le vendeur de mauvaise foi, au sens de l'article précité, est celui
qui emploie des manœuvres frauduleuses pour causer des vices à la chose vendue ou pour les dissimuler.
Par ailleurs, l'article 556 du même code présume que le vendeur a connaissance des vices de la chose
vendue ou de l'absence des qualités promises, s'il est marchand ou artisan et qu'il vend des produits de
son art. Il en résulte que la demanderesse au pourvoi, qui a vendu à la défenderesse au pourvoi des
remorques, était réputée connaître les vices qui les affectaient, dès lors qu'elle fait profession de vendre
de tels équipements, et sa connaissance de l'existence des vices dans la chose vendue la rend, au sens de
l'article 574 précité, de mauvaise foi. La cour qui a rendu l'arrêt attaqué, en infirmant le jugement de
première instance qui avait rejeté l'action de la défenderesse au pourvoi comme étant prescrite par
l'expiration du délai prévu à l'article 573 du D.O.C., et en condamnant à nouveau la demanderesse au
pourvoi à lui verser l'indemnité fixée dans le dispositif de son arrêt, en motivant sa décision par le fait
que "si le premier juge a correctement qualifié l'action dont il était saisi en la situant dans son contexte
exact, à savoir une action en garantie des vices cachés, le vice visé et soumis au délai de déchéance
prévu par l'article 573 du D.O.C. est l'absence de la sécurité normale de la chose vendue, eu égard à sa
nature et à sa destination. Il est incontestable, en revanche, que le vice est considéré comme caché
lorsque l'acheteur ne le connaissait pas et ne pouvait pas le connaître, ou s'il n'était pas possible de le
découvrir par un examen ordinaire que les gens ont coutume de faire, mais qu'il nécessitait une expertise
particulière et un examen technique spécifique. L'alinéa a) de l'article 556 présume la connaissance des
vices et de l'absence des qualités promises si le vendeur est marchand ou artisan et vend des produits de
son art. Or, il ressort des pièces du dossier produites par les parties que l'intimée est une venderesse de
remorques, et qu'elle est donc une commerçante vendant des produits de son art ; elle est donc présumée
connaître les vices de la chose vendue. Par conséquent, les dispositions de cet article lui sont applicables,
de même que celles de l'article 574 du D.O.C. Elle ne peut donc bénéficier du délai de déchéance de
l'action en garantie des vices prévu à l'article 553 du même code", s'est conformée à l'ensemble de ce qui
a été exposé, a mis en évidence de manière suffisante les éléments de droit sur lesquels elle s'est fondée
pour conclure à la mauvaise foi de la demanderesse au pourvoi,  et n'était pas tenue d'examiner la
question de la restitution de la marchandise par la défenderesse à la demanderesse, dès lors que l'action
ne visait pas la résolution de la vente, cas dans lequel seul l'acheteur est tenu de restituer la chose
affectée d'un vice rédhibitoire dans l'état où il l'a reçue, conformément aux dispositions de l'article 561
du D.O.C. Elle n'était pas non plus tenue de répondre à l'exception tirée du fait que les remorques
auraient été réparées par des personnes non qualifiées, dès lors qu'il était établi à ses yeux que les vices
de la chose vendue résultaient de l'opération de montage effectuée par la demanderesse au pourvoi, et
qu'il ne s'agissait pas d'une action en garantie contractuelle, mais d'une action en garantie des vices
cachés prévue par le Dahir formant Code des obligations et des contrats, dans le cadre de laquelle la
Cour a qualifié l'action. Partant, l'arrêt n'a violé aucune disposition, n'a omis de répondre à aucune
exception, et est doté d'une motivation saine et suffisante. Le moyen est dénué de tout fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Elle ordonne également la transcription de son arrêt sur les registres de la juridiction précitée, à la suite
ou en marge de la décision attaquée.
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